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 مستخلص البحث 

الرسول   وفاة  بعد  الصحابة  بلغتهم    صلى الله عليه وسلم كان  القرآن  نزل  وسنة رسوله، وقد  كتاب الله  من  الشرعية  الأحكام  يستنبطون 

الأحكام   استنباط  يعد  لم  العرب،  غير  الله  دين  في  ودخل  الإسلام،  ديار  اتسعت  ولما  بها.  الرسول  وخاطبهم  العربية، 

بإتقانهم شروط الاجتهاد، وأصبحوا مرجع الناس في الإجابة عن    الأمر الشرعية يسيرا عليهم. فانبرى أئمة يسرهم الله لهذا  
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حسين مطاوع الطرطوري٭      
  

Abstract 
After the death of the Prophet, the Companions derived rulings directly from the 
Qurʾān and the Sunnah. The Qurʾān had been revealed in their Arabic language, and 
the Prophet addressed them in it. However, as Islam spread and non-Arabs 
embraced it, deriving fiqh rulings became increasingly difficult. Consequently, 
qualified scholars capable of iǧtihād undertook this responsibility and became the 
primary authorities in jurisprudence matters. Foremost among them were the four 
great muǧtahid imams: Abū Ḥanīfa, Mālik, al-Šāfiʿī, and Aḥmad. People practiced 
1aqlid by following the fiqh school they considered most correct.Over time, some 
laypeople became overly lenient in their practice of 1aqlid by following the juristic 
concessions (or exemptions, rukhaṣ) of scholars, even when the supporting evidence 
was weak. In some cases, this led to talfīq (combining rulings from different fiqh 
schools), whereby they adopted the easiest position in a single issue involving two or 
more interrelated aspects in a manner that no muǧtahid they followed would 
endorse. This study examines the ruling on talfīq and the pursuit of juristic 
concessions. Since both are branches of 1aqlid, it also explores the meaning of 1aqlid, 
its distinction from ittibāʿ (adherence based on evidence), and the rulings concerning 
a layperson’s following of an unspecified or specific scholar.The study concludes 
that 1aqlid is the adoption of another’s opinion without proof and that laypersons 
are obligated to consult qualified scholars. It defines talfīq as a muqallid’s adoption, 
in a single issue with interrelated aspects, of a combination of rulings not upheld by 
any of the muǧtahids he/she follows. It further defines the pursuit of concessions as 
choosing the easiest opinion in disputed matters for the sake of ease rather than 
evidentiary strength. While both practices share this aim, the pursuit of concessions 
is broader than talfīq. Since both prioritize ease over evidence, the study concludes 
that they are impermissible. 

Keywords:  ease (yusr), removal of hardship (rafʿ al-ḥaraǧ), 37aqlid . 
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الأحكام الشرعية. ونالوا ثقتهم؛ لما توفر فيهم من علم وصلاح. وكان على رأس هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة المجتهدون؛ أبو  

د الناس من اعتقدوا صواب مذهبه منهم.  
َّ
 حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. وقل

دليلهم. حتی وصل    وتظهر وإن ضعف  الفقهاء،  فاتبعوا رخص  التقليد  في  تساهلوا  العوام،  أنَّ بعض  في  البحث  مشكلة 

فأكثر   المترابطين  الفرعين  ذات  الواحدة  المسألة  في  بالأيسر  فأخذوا  الأئمة،  مذاهب  بين  التلفيق  إلى  بعضهم  عند  الأمر 

أخذوا بها في تلك المسألة. وفي هذا البحث بيان حكم التلفيق وتتبع    يبحيث لا يقول أي مجتهد ممن قلدوهم بالكيفية الت 

رخص الفقهاء. وكون التلفيق وتتبع الرخص فرع من فروع التقليد اقتض ی البحث بيان معنی التقليد، والفرق بينه وبين  

 الاتباع، وحكم تقليد العامي عالما غير معين، وحكم تقليد العامي عالما بعينه.  

في بحثي المنهج الوصفي، مستفيدا من منهجي البحث العلمي؛ الاستقرائي، والاستنباطي. وأهم النتائج التي توصلت    اتبعت

إتيان   التلفيق بأنه  العامي أهل العلم. وترجيح  التقليد: أخذ مذهب غيرك من غير حجة. ووجوب سؤال  إليها: ترجيح أن 

بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. وأن تتبع رخص   فأكثر المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين 

التلفيق   المذهب الأيسر عليه لا لقوة دليله، بل لأنه أيسر عليه. وأن  المختلف فيها  في المسائل  الإنسان  اختيار  الفقهاء: 

لا لقوة الدليل بل لمجرد اليسر.    لفقهاء،وتتبع الرخص يلتقيان في أن غرض المقلد في كل منهما الأخذ بالأيسر من أقوال ا

في  العلماء، سواء كان  أقوال  في  بالأيسر  المقلد  أخذ  في  الرخص يكون  تتبع  أن  التلفيق، ذلك  تتبع الرخص أعم من  وأن 

مسألة ذات فرعين مترابطين فأكثر، أو في مسائل في أبواب فقهية مختلفة. وأنه لما كان الغرض من التلفيق وتتبع رخص  

 الأخذ بالأيسر من غير النظر في الدليل، فإنهما حرام.  اهبالمذ

 : اليسر، رفع الحرج، التقليد. المفتاحية الكلمات 

 المقدمة 

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه    الحمد

 إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا البحث عنوانه: " التلفيق وتتبع رخص الفقهاء بين التيسير والتساهل "، أقدمه للمؤتمر الفقهي الثاني المنعقد   

 باكستان. ضمن المحور التاسع من محاور المؤتمر  المتعلق بالتلفيق بين أقوال المذاهب.-في دار العلوم

 البحث  أهداف

 : في هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية أتطلع 

 بيان معنی التقليد، والفرق بينه وبين الاتباع.  (1

ن.  (2  بيان حكم تقليد العامي؛ عالما معينا، أو غير معيَّ

 بيان معنی التلفيق وتتبع الرخص، والفرق بينهما.   (3

 بيان حكم التلفيق وتتبع الرخص. (4

 البحث  أهمية

 ، في النقاط التالية: -من خلال تحقيقه لأهدافه-أهمية هذا البحث  تظهر 

 يُظهر البحث الفرق بين التقليد وبين الاتباع.   (1

 يُظهر البحث الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص.   (2

 يُبين البحث وجوب اتباع المجتهد أو المرجح الدليل.  (3

 يبين البحث حرمة التساهل في الدين باتباع رخص الفقهاء.  (4
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 يُعين البحث عوام المسلمين على عبادة الله على بصيرة.   (5

 البحث  منهج

في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي، مستفيدا من المنهجين الاستنباطي، والاستقرائي، كما هو حال جُل أبحاث    اتبعت

 لأهدافه على الوجه الأكمل. 
ً
 الدراسات الشرعية والإنسانية، وذلك تحقيقا

 البحث  محتوى 

 هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.  قسمت

 : تضمنت عنوان البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، ومحتواه.     المقدمــة

 : التقليد.الأول   المبحث

 ثلاثة مطالب:  وفيه

 : تعريف التقليد في اللغة والاصطلاح وأنواعه والفرق بينه وبين الاتباع.  الأول  المطلب

 : تقليد العامي عالما غير معين. الثاني المطلب

 : تقليد العامي عالما بعينه.الثالث المطلب

 : التلفيق وتتبع رخص الفقهاء. الثاني  المبحث

 :مطلبان وفيه

 : معنی التلفيق وتتبع رخص الفقهاء وصورهما. الأول  المطلب

 : حكم التلفيق وتتبع رخص الفقهاء.الثاني المطلب

 : في نتائج البحث.  الخاتمة

 : التقليد.الأول   المبحث

 ثلاثة مطالب:  وفيه

 : تعريف التقليد في اللغة والاصطلاح وأنواعه والفرق بينه وبين الاتباع.  الأول  المطلب

 : تقليد العامي عالما غير معين. الثاني المطلب

 : تقليد العامي عالما بعينه.الثالث المطلب

 الأول   المطلب

 التقليد وأنواعه والفرق بينه وبين الاتباع  تعريف

ده الأمر: ألزمه إياه . وأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي    التقليد
َّ
لغة: جعل الش يء في العنق حال كونه محيطا به، وقل

د به المجتهد كالقلادة في عنق ذلك المجتهد .  
َّ
د بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل الحكم الذي قل

َّ
 يُقَل

د لا تقليدٌ.    وقد
ُّ
ده قلادة في عنقه، وهذا تقل

َّ
د جعل قول من قل ِّ

 
دا؛ لأن المقل

ُّ
قَل

َ
ت قليد  التَّ يُعترض فيقال: الأصل أن نسمي 

ده، فكأنه يطوقه ما فيه  
َّ
 إمامه الذي قل

َ
د جعل عمله قلادة ِّ

 
قَل
ُ
؛ لأن الم

ً
قْليدا

َ
ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه جاز تسميته ت

 من تبعة إن كانت . 

 التقليد اصطلاحا: ذكر العلماء تعريفات متعددة للتقليد يمكن إرجاعها إلى ثلاثة مناهج:  

 التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة .  .1

 التقليد: قبول )اعتقاد( )أخذ( قول الغير من غير حجة .  .2

 التقليد: قبول )اعتقاد( )أخذ( مذهب الغير من غير حجة .  .3
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 ويُؤخذ على تعريف التقليد بحسب المنهج الأول بأنه: غير جامع من وجهين:  

الثاني  لأول ا المنهجين  أصحاب  تلافى  وقد  فسق.  غير  أو  لفسق  به  يعمل  ولم  الحكم  اعتقد  من  التعريف  في  يدخل  لا   :

 والثالث هذا المأخذ بقولهم: )قبول( أو )اعتقاد( أو )أخذ(. 

د المجتهد في فعل من أفعاله المبنية على اجتهاده. وقد تلافى أصحاب المنهج الثالث هذا المأخذ  الثاني
َّ
: لا يدخل فيه من قل

 بقولهم: )مذهب(. 

 يحسن تعريف كلمة )غير( ب "أل" ؛ لأنها )اسم متوغل في الإبهام(  . ولا

 والتعريف الذي أختاره للتقليد: أخذ مذهب غيرك من غير حجة.   

المؤذن     قول  كقَبول  مقلدا،  يُعَدُّ  لا  دليل  غير  من  غيره  رواية  ل  بِّ
َ
ق من  فإن  الرواية،  قبول  )مذهب(:  بقولنا  ويخرج 

ل مذهب غيره من غير حجة؛ فإنه يُعَدُّ مقلدا.   بِّ
َ
بول قول راوي الحديث. بخلاف من ق

َ
 بدخول الوقت، وق

فعلى القول بأن الأنبياء لا يجتهدون فيكون مقتض ی قولهم وحيا     بقولنا )من غير حجة(: العمل بقول الرسول    ويخرج

 
َ
ل رْ  فِّ

ْ
وَيَغ  ُ

 
مُ اللّ

ُ
بْك يُحْبِّ ي  عُونِّ بِّ

اتَّ
َ
ف  َ

 
ونَ اللّ بُّ حِّ

ُ
ت نتُمْ 

ُ
ك ن  إِّ لْ 

ُ
﴿قُ لقول الله عز وجل:  اتباعهم؛  ُ  من الله فيجب 

 
وَاللّ مْ 

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
ذ مْ 

ُ
ك

. وعلى القول بأن الأنبياء يجتهدون، فإن اجتهادهم في حكم الوحي،  
ً
يمٌ ﴾ ، وليس اتباعهم في هذه الحالة تقليدا فُورٌ رَّحِّ

َ
غ

ون على الخطأ . ويخرج بهذا القيد العمل بالإجماع، والعمل بقول الصحابي،   فلا يُعتبر العمل بقولهم تقليدا؛ لأنهم لا يُقرُّ

 ورجوع القاض ي إلى شهادة العدول؛ لأن الدليل أيد العمل بكل ما سبق .   ي،ورجوع العامي إلى المفت 

 التقليد   أنواع 

 بين التقليد وبين الاتباع  والفرق 

مه الشنقيطي إلى ثلاثة أقسام :   م ابن خويز منداد، وابن عبد البر التقليد إلى قسمين. وقسَّ  قسَّ

: وهو تقليد العامي عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به. وقد اعتبر هذا القسم ابن خويز منداد وابن  التقليد المشروع .1

 عبد البر إتباعا، ولم يعتبروه من أقسام التقليد. 

له. وقد أجمع  التقليد غير المشروع .2 ما ظهر  باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف  الحكم  له  الذي ظهر  تقليد المجتهد   :

 العلماء على عدم صحة هذا التقليد.

وهو .3 المتقدمين،  المتأخرون  فيه  خالف  الذي  كالتزام  التقليد  العلم.  أهل  من  غيره  دون  بعينه  عالما  تقليد عامي   :

مذهب أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد في كل ما قال، وإن ظهر ضعف قوله. وهذا )والتقليد إنما ابتدئ به  

 قبل ذلك مسلم واحد فصاعدا يقلد عالما بعينه لا يخالفه( .   سلامبعد المائة والأربعين من الهجرة، ولم يكن في الإ 

 بين التقليد وبين الإتباع  الفرق 

كل    إن  فقالوا  الإتباع،  وبين  التقليد  بين  منداد  وابن خويز  البر،  كابن عبد  إلى قسمين  التقليد  الذين قسموا  فرَّق 

، ونحن مأمورون بالاتباع؛ لقول  
ً
، لا مقلدا

ً
، وأجابه عن حكم مسألته مبينا دليلها الشرعي يكون متبعا

ً
عامي سأل مجتهدا

يْ : ﴿ الله  
َ
ل نزِّلَ إِّ

ُ
 مَا أ

ْ
عُوا بِّ

ماتَّ
ُ
رُونَ   ك

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ً
يلا لِّ

َ
يَاء ق وْلِّ

َ
هِّ أ ن دُونِّ  مِّ

ْ
عُوا بِّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
ك ِّ
ب  ن رَّ ِّ

نَا  : ﴿﴾ ، وقول الله    م 
ُ
مْ آيَات يْهِّ

َ
ى عَل

َ
تْل

ُ
ا ت

َ
ذ وَإِّ

ونُ 
ُ
لْ مَا يَك

ُ
هُ ق

ْ
ل ِّ
وْ بَد 

َ
ا أ

َ
يْرِّ هَـذ

َ
قُرْآنٍ غ تِّ بِّ

ْ
ا ائ

َ
قَاءن  يَرْجُونَ لِّ

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
الَ ال

َ
نَاتٍ ق ِّ

 مَا يُوحَى   بَي 
َّ
لا عُ إِّ بِّ

تَّ
َ
نْ أ ي إِّ فْس ِّ

َ
قَاء ن

ْ
ل ن تِّ هُ مِّ

َ
ل ِّ
بَد 
ُ
نْ أ

َ
ي أ لِّ

يمٍ  يَوْمٍ عَظِّ ابَ 
َ
ي عَذ ِّ

رَب  نْ عَصَيْتُ   إِّ
ُ
اف

َ
خ
َ
أ ي  ِّ

 
ن إِّ  

يَّ
َ
ل مَا  : ﴿، وقول الله    ﴾  إِّ عُ  بِّ

تَّ
َ
أ مَا  نَّ إِّ لْ 

ُ
اجْتَبَيْتَهَا ق  

َ
وْلا

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ال
َ
آيَةٍ ق بِّ م  هِّ تِّ

ْ
أ
َ
ت مْ 

َ
ل ا 

َ
ذ وَإِّ

و  نُونَ   حَىيِّ يُؤْمِّ قَوْمٍ  ِّ
 
ل  
ٌ
مْ وَهُدًى وَرَحْمَة

ُ
ك ِّ
ب  رَّ ن  رُ مِّ ا بَصَآئِّ

َ
هَـذ ي  ِّ

ب  رَّ ن  يَّ مِّ
َ
ل ﴾ . ويلحق بذلك إتباع الأئمة المجتهدين فيما أجمعوا  إِّ

الصحابة   وإتباع  الصحابة. وكل    عليه،  أقوال  تفيد حجية  التي  والأدلة  تفيد حجية الإجماع،  التي  للأدلة  اجتهادهم  في 

لقول عالم وهو غير قادر على النظر في الأدلة الشرعية فهو متبع وعمله مشروع؛ لأن الله أمر من لم يستطع تدبر    بعمت
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نتُ القرآن والسنة أن يسأل أهل الذكر قال الله 
ُ
ن ك رِّ إِّ

ْ
ك ِّ
 
هْلَ الذ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
مْ ف يْهِّ

َ
ل ي إِّ وحِّ

 نُّ
ً
 رِّجَالا

َّ
لا كَ إِّ بْلِّ

َ
ن ق نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
    مْ : ﴿ وَمَا أ

َ
لا

مُونَ ﴾ . 
َ
عْل

َ
 ت

 : تقليد العامي عالما غير معين. الثاني المطلب

يختلف العلماء في أنه يجب على العامي تقليد )اتباع( أحد العلماء فيما يعرض له من مسائل فيعرف حكم الله فيها    لم

 عن طريقهم. ودليل ذلك : 

هْلَ  من لا يعرف الحكم سؤال من يعرفه في قوله    أمر الله   .1
َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
مْ ف يْهِّ

َ
ل ي إِّ وحِّ

 نُّ
ً
 رِّجَالا

َّ
لا كَ إِّ بْلِّ

َ
ن ق نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
: ﴿ وَمَا أ

مُونَ ﴾ .  
َ
عْل

َ
 ت
َ
نتُمْ لا

ُ
ن ك رِّ إِّ

ْ
ك ِّ
 
 الذ

أجمع العلماء على أنه يحرم على العامي الإفتاء لنفسه، ولغيره؛ لأن هذا من باب الظن الذين نهينا عنه بأدلة كثيرة  .2

مَا يَفْ منها: قول الله   يمٌ بِّ
َ
َ عَل

 
نَّ اللّ  إِّ

ً
يْئا

َ
ِّ ش

حَق 
ْ
نَ ال ي مِّ نِّ

ْ
 يُغ

َ
نَّ لا

َّ
نَّ الظ

َ
 إ
ً
ا ن 
َ
 ظ

َّ
لا رُهُمْ إِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
عُ أ بِّ

َّ
 : ﴿وَمَا يَت

ُ
:  ﴾ ، وقول الرسول  ونَ عَل

يثِّ ...( . وهو يريد معرفة حكم الله في مسألة جهل حكمها، فلم يبق إلا أن حَدِّ
ْ
بُ ال

َ
ذ
ْ
ك
َ
نَّ أ

َّ
نَّ الظ إِّ

َ
نَّ ف

َّ
مْ وَالظ

ُ
اك يَّ يسأل غيره   )إِّ

 من أهل العلم.  

بلة إذا أشكلت عليه، فكذلك يجب على من لا علم له   .3 أجمع العلماء على أن الأعمی يجب عليه تقليد غيره لمعرفة القِّ

 بحكم الله في مسألة من المسائل أن يسأل ويقلد من يعلم حكمها. 

الرسول   .4 ن  بْنَ    بي   ِّ
َّ

عَبْدَ اللّ عَ  هُ سَمِّ نَّ
َ
أ رَبَاحٍ  ي  بِّ

َ
أ بْنِّ  اءِّ 

َ
عَط )عَنْ  يعلم،  يعلم الحكم سؤال من  الواجب على من لا  أن 

  ِّ
َّ

ي عَهْدِّ رَسُولِّ اللّ  جُرْحٌ فِّ
ً

صَابَ رَجُلا
َ
الَ أ

َ
اسٍ ق مَاتَ   عَبَّ

َ
سَلَ ف

َ
ت
ْ
اغ

َ
سَالِّ ف تِّ

ْ
غ الاِّ رَ بِّ مِّ

ُ
أ
َ
مَ ف

َ
مَّ احْتَل

ُ
ِّ    ث

َّ
كَ رَسُولَ اللّ لِّ

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
قَالَ    ف

َ
ف

الَ( . 
َ
ؤ ِّ السُّ

ي  عِّ
ْ
فَاءُ ال نْ شِّ

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
ُ أ

َّ
هُمْ اللّ

َ
تَل
َ
وهُ ق

ُ
تَل
َ
 ق

الرسولُ   .5 ِّ  أقر 
َّ

رَسُولَ اللّ ى 
َ
ت
َ
أ . فقد  رِّهِّ العلم عن حكم ِّزنى ولده بامرأة مستأجِّ الذي سأل أهل  رجلٌ من    الأعرابيَ 

وَهُ  رُ 
َ
خ

ْ
صْمُ الْ

َ
خ
ْ
ال قَالَ 

َ
ِّ ف

َّ
تَابِّ اللّ كِّ بِّ ي  لِّ ضَيْتَ 

َ
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لا إِّ  

َ دُكَ اللَّّ
ُ
ش
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ن
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أ  ِّ

َّ
رَسُولَ اللّ )يَا  قَالَ: 
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ن هِّ وَإِّ تِّ

َ
امْرَأ ى بِّ
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َ
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َ
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ق
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َ
ةِّ ش

َ
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ْ
اف

َ
   ةٍ ف

َ
هَذ ةِّ 

َ
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َ
عَل نَّ 

َ
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ْ
غ
َ
وَت ةٍ 

َ
ائ مِّ دُ 

ْ
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َ
عَل مَا  نَّ

َ
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ْ
خ
َ
أ
َ
ف مِّ 
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ْ
ال هْلَ 

َ
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ْ
ل
َ
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َ
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ق
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َّ
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غ
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َ
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َ
غ
َ
الَ ف

َ
ارْجُمْهَا ق

َ
تْ ف

َ
رَف

َ
نْ اعْت إِّ

َ
ا ف

َ
ةِّ هَذ

َ
امْرَأ ى 

َ
ل إِّ يْسُ 

َ
ن
ُ
أ يَا  دُ 

ْ
رِّيبُ عَامٍ وَاغ

ْ
غ
َ
ةٍ وَت

َ
ائ دُ مِّ

ْ
ِّ  جَل

َّ
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َ
أ
َ
تْ ف
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رَف

َ
اعْت
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  يْهَا ف

مَتْ( . رُجِّ
َ
 ف

 . تقليد العامي عالما بعينهالثالث:  المطلب

 :   في هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء

 : لا يلزم العامي الالتزام بتقليد مذهب معين، وهو مذهب الجمهور كما قال الزركش ي .الأول  القول 

 : يلزم العامي تقليد مذهب معين، وهو مذهب الكيا الهراس ي. الثاني القول 

ر، وهو مذهب وسط بين المذهبين  الثالث القول  ِّ
نَي 
ُ
: يلزم العامي تقليد مذهب معين بعد الأئمة الأربعة، وهو مذهب ابن الم

قبلهم.   لا  الأربعة،  الأئمة  بعد  معين  مذهب  التزام  يقتض ي  الدليل  فقال:  ر  ِّ
نَي 
ُ
الم ابن  )وتوسط  الزركش ي:  قال  السابقين. 

والفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم، حتی عرف مذهب كل واحد منهم في 

الذي يستفتي الشافعي   أكثرها، وكان  الوقائع وفي  في تلك   -مثلا    -كل  المفتي، لأنه لم يشتهر مذهبه  بما يقوله  له  لا علم 

خ سر  إلا  يعضده  أن  يتصور  فلا  ذلك،  قبل  له  وقعت  ما  لأنها  أو  ودونت   اص، الواقع،  المذاهب  فهمت  أن  بعد  وأما 
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من مذهب إلى مذهب إلا ركونا إلى   -والحالة هذه    -واشتهرت وعرف المرخص من المشدد في كل واقعة، فلا ينتقل المستفتي  

 الانحلال والاستسهال(  .   

ر أن من ألزموا العاميَ تقليد مذهب معين بعد ظهور المذاهب الأربعة، رأوا أن هدف الذي    وكما ِّ
نَي 
ُ
يلاحظ من كلام ابن الم

الدليل   في  النظر  على  للقادر  بالنسبة  أما  للعوام.  بالنسبة  محله  في  كلامه  أن  وأرى  والتساهل.  الانحلال  مذهبه  ر  ِّ
يغي 

 اتباع ما يترجح عنده.    هالشرعي، ومعرفة الراجح فالواجب علي

دون    ونصَّ  معين،  إمام  بمذهب  يلتزم  أن  المقلد  على  يجب  أنه   ، حاشيته  في  والطحطاوي   ، الرائق  البحر  في  جيم 
ُ
ن ابن 

ده فهو معتقد أنه على الحق والصواب، فلا تجوز مخالفته،  
َّ
الانتقال إلى مذهب غيره من الأئمة، وذلك لأنه ما دام قد قل

 غير مذهبه آثم يستحق التعزير. إلىوالانتقال إلى غيره، بل يرون أن من انتقل 

الذي تؤيده الأدلة مذهب الجمهور القائلين بأنه لا يلزم المسلم التقيد بمذهب معين بل عليه اتباع الراجح،    والراجح 

 للأدلة التالية :   

بالكتاب والسنة لا بأقوال الرجال، وإذا لم نستطع الوصول إلى الحكم الشرعي فإننا مأمورون بسؤال    تعبدنا الله   (1

مُو أهل الذكر في قوله  
َ
عْل

َ
 ت
َ
نتُمْ لا

ُ
ن ك رِّ إِّ

ْ
ك ِّ
 
هْلَ الذ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
مْ ف يْهِّ

َ
ل ي إِّ وحِّ

 نُّ
ً
 رِّجَالا

َّ
لا كَ إِّ بْلِّ

َ
ن ق نَا مِّ

ْ
رْسَل

َ
نَ ﴾ . وكل من كان  : ﴿ وَمَا أ

فيها، فسؤاله مشروع،   الذكر  أهل  من  فهو  المسائل  من  في مسألة  لمعرفة حكم الله  والسنة  الكتاب  في  النظر  على  قادرا 

 قوله للقرآن  
ُ
فَة

َ
ويدخل في عموم الْية. فحصر المقلد نفسه بأقوال إمام من الأئمة الأربعة لا يصح خاصة إن ظهر مخال

 الكريم، أو السنة المطهرة.  

 انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء. (2

  الذين أمرنا بطاعتهما، في قول الله    التزام العامي مذهبا معينا طاعة لغير الله ولغير رسوله   (3
ْ
ينَ آمَنُوا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
: ﴿يَا أ

مْ ﴾ . وهذا خلاف الإجماع. 
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نك مْرِّ مِّ
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ُ
سُولَ وَأ  الرَّ

ْ
يعُوا طِّ

َ
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 اللّ

ْ
يعُوا طِّ

َ
 أ

لُ لأتباع كل   (4 القول بوجوب تقليد عالم بعينه يؤدي إلى التعصب والتنازع والاختلاف والعداوة والبغضاء، فإنه يُخيَّ

مذهب أنهم على الحق، وأنَّ غيرهم على باطل . والاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة والتنازع حرام. والدليل على ذلك أن الله  

أنه من صفات أهل الكتاب والأمم السابقة المذمومة . قال    كتابه وعلى لسان نبيه    في  نهی عنه في القرآن، وبين الله    
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َ
أ كَ بِّ لِّ

َ
 : ﴿ذ

ْ
فُوا

َ
يدٍ﴾  ، وقال الله    تَل قَاقٍ بَعِّ ي شِّ فِّ
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َ
 ف
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ف

َ
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ْ
   خ

ْ
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َّ
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هَدَى اللّ

َ
 بَيْنَهُمْ ف

ً
يا
ْ
نَاتُ بَغ ِّ

بَي 
ْ
ن بَعْدِّ مَا جَاءتْهُمُ ال وهُ مِّ

ُ
وت
ُ
ينَ أ ذِّ

َّ
 ال

َّ
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حَق 
ْ
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ْ
فُوا

َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
لمِّ

يمٍ ﴾ ، وقال رسول الله سْتَقِّ رَاطٍ مُّ ى صِّ
َ
ل اءُ إِّ

َ
ي مَن يَش  يَهْدِّ

ُ هِّ وَاللّ  نِّ
ْ
ذ إِّ ( .   بِّ تَابِّ كِّ

ْ
ي ال مْ فِّ هِّ فِّ
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ُ
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لم يُنكر الصحابة على العامة تقليد )اتباع( بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في غيرها، فلم يُنكر أحد منهم على   (5

الصحابة   من  أو غيرهم  ابن عمر  أو  ابن مسعود  أو  ابن عباس  يستفتي  أن  أبا هريرة  أو  أو عمر،  بكر  أبا  استفتی    من 

 جميعا.

 : التلفيق وتتبع رخص الفقهاء. الثاني  المبحث

 :مطلبان وفيه

 : معنی التلفيق وتتبع رخص الفقهاء وصورهما. الأول  المطلب
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 : حكم التلفيق وتتبع رخص الفقهاء.الثاني المطلب

 : معنی التلفيق وتتبع رخص الفقهاء وصورهما. الأول  المطلب

وتلافق  لغة  التلفيق فخاطها،  أخرى  إلى   
ً
الثوب، ضمَّ شقة قَ  لفَّ تقول:   ،

ً
واحدا  

ً
شيئا لتكون  بينها  والملائمة  الأشياء  : ضم 

فْقَان .   القوم إذا تلاءمت أمورهم، ويُقال للرجلين لا يفترقان لِّ

   التلفيق
 
: أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في  اصطلاحا

 تلك المسألة .  

 )الرخصة( في الأمر خلاف التشديد فيه ، وهي: اليسر والسهولة .   لغة:  الرخصة 

طلقت الرخصة انصرفت إلى أحد معنيين.اصطلاحا الرخصة 
ُ
 : إذا أ

الشرعية  المعنى  الرخصة  المتبادر  الأول  الاصطلاحي  المعنی  هو  وهذا   . ِّم 
حَر 

ُ
الم الدليل  بقاء  مع  للعذر  استبيح  ما  وهي   :

 للرخصة إذا اقترنت بالعزيمة، فهي ضد العزيمة. 

الثاني للرخصة في الاصطلاح مقترن بتتبعها. فتتبع الرخص: أن يختار الإنسان في المسائل المختلف فيها المذهب    والمعنی

الأيسر عليه لا لقوة دليله، بل لأنه أيسر عليه. وهذا هو المعنی الاصطلاحي المتبادر للرخصة إذا اقترنت بالتلفيق، والمراد  

في هذا البحث. وعرَّف مجلس مجمع الفقه الإسلامي رخص الفقهاء بأنها: اتباع ما هو    دبه تتبع رخص الفقهاء. وهو المرا 

 أخف من أقوالهم .  

التلفيق وتتبع الرخص في أن غرض المقلد في كل منهما الأخذ بالأيسر من أقوال الفقهاء، لا لقوة الدليل بل لمجرد    ويلتقي

المقلد بالأيسر في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بحيث يقول   التلفيق يختص بأخذ  . ويفترقان في أن  اليسر 

في   بها مجتهد ممن قلدهم  تتبع الرخص    تلكبكيفية لا يقول  أن  التلفيق، ذلك  الرخص فهو أعم من  تتبع  أما   . المسألة 

أبواب   أو في مسائل في  المقلد بالأيسر في أقوال العلماء، سواء كان في مسألة ذات فرعين مترابطين فأكثر،  يكون في أخذ 

 فقهية مختلفة.      

: من توضأ، ومسَّ زوجته بشهوة، ونزل منه دم، وقام فصلى؛ فصلاته ليست صحيحة عند الشافعي وأحمد  التلفيق  مثال

الدم ينقض الوضوء   الحنفي لأنه نزول  الزوجة بشهوة ينقض الوضوء عندهم، وليست صحيحة عند  ومالك لأن مس 

ومس زوجته بشهوة. ولو أن مسلما توضأ ومس    دمعنده. فلم يقل أحد من المجتهدين بعدم انتقاض وضوء من نزل منه  

 زوجته بشهوة ونزل منه الدم ثم قام فصلى كان ملفقا في وضوئه. 

: من رضع من امرأة رضعة واحدة أصبحت أمه من الرضاعة عند الحنفية والمالكية، وحرم عليه  مثال تتبع الرخص 

خِّ وَ  نكاحها أو نكاح ابنتها لعموم قول الله 
َ
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  بَنَاتُ : ﴿حُر 

﴾ . وجاز لمن رضع رضعة واحدة أن يتزوج ممن   ضَاعَةِّ نَ الرَّ ِّ
م م 

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
رْضَعْنَك

َ
ي أ تِّ

َّ
مُ اللا

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
تِّ وَأ

ْ
خ
ُ
أرضعته أو من  الأ

يمَا   انَ فِّ
َ
 رض ي الله عنها: )ك

َ
ة

َ
ش ِّم عند الشافعية خمس رضعات لقول عَائِّ

ابنتها عند الشافعية والحنابلة، لأن الرضاع المحر 
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د الشافعية أو الحنابلة فتزوج فتاة أرضعته أمها رضعة واحد من غير ترجيح لأحد هذين  
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م  الرخصة  لهذه  الزواج. كان متبعا  إباحة هذا  الحنفية والمالكية عدم  أن مذهب  له ذلك، مع  يبيح    ن المذهبين، بل لأنه 
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رخص الفقهاء. ومن توضأ ومس زوجته بشهوة ونزل منه الدم وقام فصلى صح أن نسميه ملفقا لأنه أتى في مسألة واحدة  

لرخص   متبعا  نسميه  أن  وصح  المسألة.  تلك  في  قلدهم  ممن  مجتهد  بها  يقول  لا  بكيفية  فأكثر  مترابطين  فرعين  ذات 

بوضوء مع أنه مس فيه زوجته بشهوة، وأخذ باجتهاد الشافعية    يالمذاهب لأنه أخذ اجتهاد الحنفية فأباح لنفسه أن يصل

 فأباح لنفسه أن يصلي بوضوء مع نزول الدم.  

أن    ظهر يبعد  الأئمة الأربعة ولا تلاميذهم، ولا تلاميذ تلاميذهم )ولا  المصطلح  يَذكر هذا  ، ولم 
ً
التلفيق متأخرا مصطلح 

   يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن الخامس أيام اشتد التعصب والتخريب ودخلت السياسة في التمذهب( .  

 الثاني  المطلب

 التلفيق وتتبع رخص الفقهاء  حكم

للأدلة    فإنه حرام؛  الدليل،  في  النظر  غير  من  بالأيسر  الأخذ  المذاهب  وتتبع رخص  التلفيق  من  الغرض  كان  لما 

 التالية:  

إجماع العلماء على أن تتبع الرخص من غير استناد إلى دليل شرعي فسق؛ لأنه صورة من صور الاستهانة بالدين.   .1
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تتبع الرخص يفض ي إلى بطلان ما علم من الدين بالضرورة في بعض صوره. مثاله، قول إنسان: أنا أشرب الخمر ما   .2

ر. والدليلُ: أنَّ النبيذ حلال الشرب عند أبي حنيفة ما لم يُسكر؛ لأن مناط التحريم عنده المقتض ي للحد في النبيذ   لم يُسكِّ

ا في  كالنبيذ  . والخمرُ  الشرب  النبيذ    لحكمالسكر لا  في  الشافعي  المقتض ي للحد عند  التحريم  مناط  عند الشافعي؛ لأن 

الشرب كالخمر . فإن هذا التلفيق أدى إلى استباحة الخمر الذي علمت حرمته من الدين بالضرورة. فهذه النتيجة باطلة  
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 تتبع الرخص يفض ي إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم ، ومثال ذلك:   .3

والشافعي وأحمد لأن   ( أ  مالك  باطلة عند  وقام فصلى؛ فصلاته  ونزل منه دم،  بشهوة،  زوجته  توضأ، ومسَّ  شخص 

مس الزوجة بشهوة ينقض الوضوء عندهم، وباطلة عند الحنفي لأنه نزول الدم ينقض الوضوء عندهم. فصلاته باطلة 

 كما تلاحظ عند الأئمة الأربعة.  
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والمالكي    (ب الحنفي  عند  باطلة  فصلاته  فصلى؛  وقام  شهوة  بدون  زوجته  ومس  رأسه،  بعض  ومسح  توضأ  شخص 

والحنبلي؛ لأنه مسح بعض رأسه، حيث إن أقل ما يجزئ المسح عند الحنفية مقدار الناصية وهي ربع الرأس، أو مقدار  

والحنابلة يجب مسح جميع   المالكي  الأقل، وعند  أصابع على  بدون    الرأس،ثلاثة  الشافعي لأنه مس زوجته  وباطلة عند 

 شهوة، فالصلاة في هذه الحالة باطلة عند الأئمة الأربعة.  

شخص لم يجد الماء فتيمم على صعيد لا غبار له ومسَّ ذكره، ونزل منه الدم؛ فصلاته باطلة عند الحنفية لنزول   (ت

نقل   لاشتراطهم  والحنابلة  الشافعية  عند  وباطلة  بشهوة،  ذكره  لمسه  والحنابلة  والشافعية  المالكية  عند  وباطلة  الدم، 

 باطلة عند الأئمة الأربعة.  لةالصعيد إلى أعضاء التيمم. فالصلاة في هذه الحا

رجل تزوج فتاة بالغة عاقلة بلا شهود ولا ولي ولا صداق؛ مقلدا الحنفية في عدم اشتراط الولي، ومقلدا المالكية في   (ث

عدم اشتراط الشهود، ومقلدا الشافعية في عدم اشتراط الصداق، فزواجه باطل عند الأئمة الأربعة؛ لأن الشهود شرط  

والحناب والشافعية  الحنفية  عند  الزواج  والحنابلة،    لة،لصحة  والشافعية  المالكية  عند  الزواج  لصحة  شرط  والولي 

 والصداق شرط لصحة الزواج عند الحنفية، والمالكية والحنابلة.

يشاء   .4 الذي  الحكم  يأخذ  فالمكلف  فيها؛  مختلف  مسألة  كل  في  التكليف  عهدة  من  الخروج  إلى  يؤدي  الرخص  تتبع 

ويترك الحكم الذي يشاء، ويجعل الدين لا ينضبط، ويخرم )قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف( ،  

مرنا به شرعا . فالتنقل بين المذاهب مذموم،  
ُ
بخلاف القول بوجوب الترجيح، فإن المكلف يتبع الدليل في ذلك، وهذا ما أ

 إذا كان الدافع إليه غرض دنيوي، أما إذا كان انتقاله لأمر ديني ، فهو مثاب عليه، بل واجب أن يُصار إلى المذهب الراجح . 

الذي   .5 الرخص  بتتبع  والقول  الشرع.  بحكم  الالتزام  إلى  الهوى،  داعية  عن  الناس  لإخراج  وضعت  إنما  الشريعة 

عند الاختلاف في حكم مسألة أن نرد الأمر المختلف فيه إلى الأدلة   يقتض ي اختيار الأسهل يتنافى مع ذلك، وقد أمرنا الله  
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في   الهوى  إتباع  إلا  لهم مرجع  يبق  لم  عندهم  أطيبها  منها  لينتقوا  الأئمة  مذاهب  في  المقلدين  رنا  خيَّ )ومتی  الشاطبي:  قال 

أن   اعتقد  )فمن  الغزالي:  وقال   ، حال(   على  بالتخيير  القول  يصح  فلا  الشريعة؛  لمقصد وضع  مناقض  وهذا  الاختيار، 

أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي وليس للعامي أن    -  رحمه الله  -الشافعي  

ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه  

يفتي قريبه أو صديقه بغير ما يفتي به الْخرين، ولا    نيتبع ظنه في الترجيح( . وقد وصل الأمر عند بعض مقلدة الفقهاء أ

 يخفى فساد هذا العمل .  

حذر العلماء من تتبع الرخص، للمفاسد التي تترتب عليه، والتي يَتوجب على المسلم اجتنابها، قال الأوزاعي: )يجتنب    وقد

أو يترك من قول أهل الحجاز خمس ومن قول أهل العراق خمس من أقوال أهل الحجاز استماع الملاهي والمتعة وإتيان  

الصلات بين  والجمع  والصرف  أدبارهن  في  العصر حتی    ينالنساء  وتأخير  النبيذ  العراق شرب  أهل  أقوال  بغير عذر ومن 

 يكون ظل الش يء أربعة أمثاله ولا جمعة إلا في سبعة أمصار والفرار من الزحف والأكل بعد الفجر في رمضان. 

عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن ويقول أهل   وروى 

التأويلات واختلاف   القيم: )رخص  ابن  . وقال  مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله(  

المذاهب فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص فإن من ترخص بقول أهل  

مكة في الصرف وأهل العراق في الأشربة وأهل المدينة في الأطعمة وأصحاب الحيل في المعاملات وقول ابن عباس في المتعة  
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بترخصه رغبته ويوهن    تنقص وإباحة لحوم الحمر الأهلية ... وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء فهذا الذي  

 طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص( . 

في    وإذا التخيير  على  تترتب  التي  للمفاسد  ممنوع  القضاء  في  فهو   ، المفاسد  من  فيه  لما  ممنوعا  الإفتاء  في  التخيير  كان 

التهمة   الخصمين ضرر، مع عدم تطرق  الخصومات على وجه لا يلحق فيه أحد  إنما وضع لفصل  القضاء  الإفتاء، ولأن 

 بطلان تتبع الرخص . ليللحاكم، والتخيير ينافي ذلك فثبت بطلانه، وبالتا

مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل    وقرر 

 من التكليف، وأجاز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : 

 ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.    -أ
ً
 أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا

 للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.  -ب
ً
 أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعا

 أن يكون الْخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.   -ج

 ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع.   -د

 ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.   -هـ

 أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.  -و

 مجلس مجمع الفقه الإسلامي منع التلفيق في الأحوال التالية : وقرر 

 إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد ضوابط الأخذ بالرخص.    -أ

 إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.  -ب

 في واقعة واحدة.   -ج
ً
 إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا

 إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.   -د

 إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.   -هـ

 الرخص الشرعية فقد شهد لاعتبارها أدلة اعتبار الضرورة، ورفع الحرج، وبيان ذلك:  وأما

 الشرعية التي شهدت لاعتبار الضرورة، وهي كثيرة، منها  :  الأدلة
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ُ
قَة نِّ
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الغذاء    فهذه غير طعام عند وجود ضرورة  أو  كانت طعاما  كلها سواء  المحرمات  إباحة  على  الخمس نصت  وهي:  -الْيات 

بالمخمصة القرآن  عنها  ر  عبَّ تي 
َّ
ال الجوع  والمال    -حالة  والعقل  الدين  حفظ  ضرورة  بذلك  ويلحق  النفس.  تحفظ  التي 

 والنسل)العرض(.

6. م ) 
َّ
(  . فقد نفى الحديث عموم الضرر الذي يقع على المكلف. لا ضرر ولا ضرارقول الرسول صلى الله عليه وسل  

عادات    ونص معرفة  من  فيه  بد  لا  إنه  الاجتهاد  في شروط  قالوا  )ولهذا  عابدين:  ابن  قال  الضرورة،  اعتبار  على  العلماء 

الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي  

 للزم منه المشقة  
ً
أولا التخفيف والتيسير    والضرر الحكم على ما كان عليه  المبنية على  بالناس ولخالف قواعد الشريعة 

والدم   الميته  من  بكل حلال وحرام  الموت سدُّ رمقه  من  الخائف  )ووجب على  الشاطبي:  وقال   . والفساد...(  الضرر  ودفع 

م: )ومن  هاولحم الخنزير(  . وقال العز بن عبد السلام: )فالضرورات مناسبة لإباحة المحظور جلبا لمصالح  ِّ
( . وقال ابن القي 

 قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة( .

 الشرعية التي شهدت لاعتبار اليسر ورفع الحرج، كثيرة، منها:  والأدلة
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 لله رب العالمين.  والحمد

 الخاتمة 

 نتائج البحث  في 

 خلص البحث إلى النتائج التالية:  

 التقليد: أخذ مذهب غيرك من غير حجة.  (1

 يجب على العامي سؤال أهل العلم لقول الله عز وجل: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾. (2

 المسألة. في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك التلفيق: أن يأتي المقلد  (3

ِّم. وهي مشروعة.  (4
حَر 

ُ
 الرخصة الشرعية: ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل الم

 عليه.المسائل المختلف فيها المذهب الأيسر عليه لا لقوة دليله، بل لأنه أيسر تتبع رخص الفقهاء: أن يختار الإنسان في  (5

يلتقي التلفيق وتتبع الرخص في أن غرض المقلد في كل منهما الأخذ بالأيسر من أقوال الفقهاء، لا لقوة الدليل بل   (6

 لمجرد اليسر.  
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تتبع الرخص أعم من التلفيق، ذلك أن تتبع الرخص يكون في أخذ المقلد بالأيسر في أقوال العلماء، سواء كان في  (7

 مسألة ذات فرعين مترابطين فأكثر، أو في مسائل في أبواب فقهية مختلفة. 

 لما كان الغرض من التلفيق وتتبع رخص المذاهب الأخذ بالأيسر من غير النظر في الدليل، فإنهما حرام. (8
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